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ا
شبهات والرد عليها


ومما يثيره اليوم الجهلة تارة، والمغرضون تارة أخرى، في وسائل الإعلام وغيرها، قولهم: كيف لا نسمح لهم ببناء الكنائس في بلادنا وقد سمحوا لنا ببناء المساجد في بلادهم؟!، ولو منعناهم من ذلك فسيمنعون المسلمين من بناء المساجد والصلاة فيها، وأنه ينبغي أن نعطي رعاياهم حريتهم الدينية كما أعطوا رعايا المسلمين حريتهم الدينية، وأن من العلماء المعاصرين من أفتى بجواز ذلك، والردُّ على هذه الشُّبَه من وجوه:


أولاً: أنَّ المساجدَ دورٌ يُعبد فيها الله - عز وجل - وحده، أما الكنائس فهي معابدُ كفرية، يُكفر فيها بالله - عز وجل - ويعبد معه غيره المسيح وأمه، فهل يستويان؟! (أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ).


ثانياً: أن دعوى منحهم المسلمين الحرية في ممارسة تعاليمهم الدينية عارية عن الصحة، فهاهم يمنعون المسلمين من أقل حقوقهم الشخصية: كتعدد الزوجات، ولبس الحجاب، وإنشاء بنوك إسلامية، وتطبيق أحكام الإسلام عليهم، وغير ذلك، بحجة أنَّ أنظمة البلد العلمانية تمنع ذلك، أفلا يحق للمسلمين أن يمنعوهم من بناء الكنائس لأن تعاليم دينهم الإسلامي تمنع ذلك؟!.


ثالثاً: أن مواطني الدول الغربية قد اعتنق كثيرٌ منهم الإسلام، فالمساجد تعتبر عندهم من حقوق المواطنة وليس للوافدين من المسلمين، أما دول الجزيرة العربية فالأصل أنهم كلهم مسلمون ومن تنصَّرَ منهم فهو مرتَّدٌ عن دين الله وحكمه في الشرع أن تضرب عنقه، فلمن تبنى الكنائس؟ أللعمالة الوافدة غير المستقرة؟! مالكم كيف تحكمون؟!.


رابعاً: أنَّ الإذنَ لهم ببناء كنائس في ديار الإسلام بحجة سماحهم للمسلمين ببناء المساجد في بلادهم يقودنا إلى قضية أخرى وهي الإذن لهم بالدعوة للنصرانية بين المسلمين بحجة أنهم يسمحون للمسلمين بأن يدعوا إلى الإسلام في بلادهم، فهل يقول بذلك مسلم؟! بل من يجوِّز ذلك بحجة ما يسمى بحرية الاعتقاد فهو كافر مرتد وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم، كما أنه يقودنا إلى قضية أخرى: 


























وهي الإذن لأصحاب الديانات الأخرى كالبوذية والهندوسية وغيرها ببناء معابد لهم، بل قد يكون أتباع هذه الملل في بعض دول الخليج من العمالة الوافدة أكثر من النصارى، فتصبح الجزيرة العربية مسرحاً لديانات الكفر والشرك، وهي التي أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - ألا يكون فيها دينان.


خامساً: أنه لو ترتَّب على منعِ بناء الكنائس في بلاد المسلمين منعُ بناء المساجد في بلاد الكفار، فإنَّ درء مفسدة تلويث بلاد المسلمين وجزيرة العرب خاصة بدين النصارى المنسوخ، أولى من المحافظة على مصلحة مكاسب بعض المسلمين في بلاد الكفر، وعلى المسلمين القادرين على الهجرة أن يهاجروا، وعلى العاجزين أن يُصَلُّوا في بيوتهم.


سادساً: أنَّ مما يدل على اعتبار الخصوصية ومراعاتها وأنها قاعدة معتمدة عند العقلاء من كل ملة، أنَّ دولة الفاتيكان تمنع من بناء معابد غير الكنيسة فيه، وذلك لما يرونه من كون الفاتيكان معقلاً للنصرانية وملاذاً لأهلها، فالجزيرة العربية وفيها البلد الحرام والكعبة المشرفة أولى بذلك، كيف لا؟! وهي ملاذ المسلمين، ومنتهى مقاصدهم، وعلى هذا الأصل الذي يقِرُّ به عقلاءُ كل ملة، جاءتِ النصوصُ النبوية في بيان كون هذه الجزيرة جزيرة الإسلام لا يجتمع فيها دينان، ولكن لو سمح الفاتيكان ببناء المساجد فيه، هل يكون هذا مسوِّغاً لنا في الإذن ببناء الكنائس في جزيرة العرب؟ الجواب: لا، فلسنا تبعاً للفاتيكان، إنْ مَنَعَ مَنَعْنَا وإن بنى بنينا!، فالإسلام يعلو ولا يُعلى عليه، وقد تقدَّم أنَّ التسوية بين دور التوحيد ومعابد الكفر، سفهٌ وضلال نعيذ منه كل مسلم.


وأخيراً: وبناءً على جميع ما تقدم فإنه ليس لكافر إحداث كنيسة في جزيرة العرب، او فى بلاد الإسلام على وجه العموم  ولا صومعة، ولا بيت نار، ولا نَصْبِ صنمٍ، تطهيراً لها عن الدين الباطل، ولعموم الأحاديث، وعليه فليس للإمام الإذن بشيء منها، ولا الإبقاء عليه محدثاً كان أو قديماً.


أقول قولى هذا واستغفر الله لى ولكم 











�








                    


تنبيه العابد


 بحكم 


بناء المعابد





جمع وترتيب 


إيهاب عبد الجليل عباس











والراجح هو قول الجمهور للأدلة الآتية :                                                           1) أن النبى صلى الله عليه وسلم صالح أهل نجران , ولم يشترط عليهم أن لا يحدثوا معبداً فى بلدهم .                                                                         2) أن الملك والدار لهم , فيتصرفون فيها كيف شاءوا .                                              3) أنهم فى بلادهم أشبهوا أهل الحرب زمن الهدنة .                                            الحالة الثانية : أن يتم الصلح على أن الأرض للمسلمين وعليهم الجزية .                                                    ففيها قولان :                                                                                 الأول :قول الجمهور : أنهم إن شرطوا إحداث المعابد فى ديارهم فيوفى لهم بشرطهم والأولى أن تكون الشروط وفق ما شرط عمر رضى الله عنه  بأن لا يحدثوا أى معبد من معابد الكفار ومنع الماوردى من الشافعية هذا الشرط                      الثانى : وهو لابن الماجشون من المالكية حيث قال بمنع الإحداث شرط أم لم يشرط لعموم النصوص الواردة فى منع الإحداث                                                    والراجح قول الجمهور :_والله أعلم _ لأن النصوص العامة الواردة مخصصة بالنصوص الأخرى التى أقر فيها الصحابة والسلف بعض المعابد التى ورد عليها الصلح .


الحالة الثالثة :  أن يتم الصلح مطلقاً بدون تحديد فالجمهور من الحنفية والمالكية وهو الوجه الأصح عند الشافعية والحنابلة على أنه لا يجوز إحداث أى معبد من معابد الكفار , بل نص ابن عابدين من الحنفية وغيره على إجماع العلماء على ذلك .








              تمهيد


يتردد كثيراً هذه الأيام في المحافل والمؤتمرات وما يسمى بمنظمات الحقوق العالمية وتقارير وزارة الخارجية الأمريكية وغيرها من الدعوة لبناء الكنائس في البلاد الإسلامية وفي مصر على وجه الخصوص، ويردد ذلك معهم في بعض وسائل الإعلام من أعاروا عقولهم لغيرهم وأثاروا الشبهات والشكوك حول هذه المسألة القطعية من دين الإسلام.


ولا سيما في هذا العصر الذي كثر فيه اختلاط الكفار بالمسلمين ونشاط النصارى في بناء الكنائس في بعض البلاد الإسلامية ولا سيما بعض دول الجزيرة العربية. وقد أجمع العلماء رحمهم الله على تحريم بناء الكنائس في البلاد الإسلامية، وعلى وجوب هدمها إذا أُحدثت،  ومساهمة في إنكار هذا المنكر العظيم والدعوة إلى إنكاره والتحذير منه كانت هذه الورقات لتبصرة الإخوة الكرام بهذه المسألة وسميتها (( تنبيه العابد بحكم بناء المعابد )) وأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يطهر بلاد المسلمين عموما والجزيرة العربية خصوصا من جميع المعابد الشركية، وأن يوفق ولاة أمر المسلمين إلى إزالتها والقضاء عليها طاعة لله سبحانه وامتثالا لأمر رسوله عليه الصلاة والسلام وسيرا على منهج سلف الأمة وتحقيقا لما دعا إليه علماء الإسلام من إزالة الكنائس والمعابد الشركية المحدثة في بلاد المسلمين، إنه جواد كريم. 


وصلى الله وسلم على عبده ورسوله وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.


                                                           كتبه الفقير إلى عفو ربه
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إحداث المعابد                                                                     إحداث معابد الكفار  فى بلاد الإسلام يختلف حكمه بإختلاف البلاد , وعلى هذا فبلاد المسلمين تنقسم إلى عدة أقسام سنبينها , ونبين حكم بناء المعابد غير الإسلامية فيها .                                                                                    القسم الأول : جزيرة العرب : وقد اتفق العلماء من أصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم على عدم جواز إحداث معابد الكفار فيها , كما سيأتى فى إجماع العلماء على عدم جواز إحداث المعابد فى أمصار المسلمين عموماً .                                              والأدلة على ذلك : الدليل الأول : عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " لا يجتمع دينان فى جزيرة العرب " وفى رواية أبى داود والترمذى " لاتكون فبلتان فى بلد واحد " ( صحيح )                                                                            والدليل الثانى : عن ابن عباس رضى الله عنهما " أوصى ( يعنى النبى صلى الله عليه وسلم ) عند موته بثلاث : أخرجوا المشركين من جزيرة العرب ......" ( رواه  البخارى ومسلم ) وفى صحيح مسلم عن جابر رضى الله عنه قال أخبرنى عمر رضى الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلماً "                                                        القسم الثانى :   بلاد أحدثها واختطها المسلمون مثل البصرة والكوفة وبغداد وغيرها وبلاد فتحها المسلمون عنوة كمصر والشام وهو ما عناها بعض العلماء بأمصار الإسلام .                                                                                               فهذه اتفق العلماء من الحنفية وبعض المالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم على أنه لا يجوز إحداث المعابد فيها  وممن نقل الإجماع أو الإتفاق بين العلماء على ذلك ابن تيمية وابن القيم وغيرهم .                                                                                القسم الثالث : بلاد تم فتحها  صلحاً مع أهلها دون أ ن يكون بها مسلمون , فهذه البلاد لها ثلاث حالات                                                                           الحالة الأولى : أن يتم الصلح على أن الأرض لهم وللمسلمين الخراج .                                 فللعلماء فى هذه المسألة قولان :                                                     الأول : أن لهم أن يحدثوا المعابد ما شاءوا وهو قول الجمهور من الحنفية والمالكية والوجه الأصح عند الشافية كما نصعليه الشافعية .                                               الثانى  : لا يجوز أن يحدثوا شيئاً وهذا القول وجه عند الشافعية .





                            





























